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  ـــ :مقدمة

عندما نتحدث عن العلاقة والصلة التى تربط الدین بالقانون فى المجتمعات الشرقیة القدیمة 

وتحدیداً فى مصر القدیمة محل دراستنا فإننا نقصد بذلك البحث عن الأصول والجذور التاریخیة 

مع  لهذه العلاقة والتى كان یغلب علیها الصبغة الدینیة الخالصة والبحتة التى ظهرت وتوطدت

نشأة الكون ومیلاد المجتمعات البشریة القدیمة حیث كانت غایتهم ورسالتهم وأهدافهم واحدة ألا 

وهى تحقیق العدل والمساواة بین الجمیع دون تمییز، فالقانون هدفه المنشود والأسمى دائما هو 

د وحفظ نظام واستقرار المجتمعات من خلال وضع قواعد منظمة تحكم العلاقات بین الأفرا

بعضهم البعض وتقنن وتحجم سلوكیاتهم مصحوبة بجزءا حال وفورى نتیجة مخالفتهم وعدم 

إحترامهم لهذه القواعد. أما الدین فیهدف أیضاُ إلى اتباع طریق الحق والصواب وتجنب الباطل 

مع إختلاط قواعده بقواعد الأخلاق والقانون من خلال التمسك بالقیم والمثل العلیا والفضائل 

دة ولكن هذه العلاقة تغیرت بعد ذلك نتیجة لسمة التطور والتحدیث التى تمر بها الحمی

المجتمعات وما یطرأ علیها من تأثیر وتحولات سواء من حیث ظروفها السیاسیة والإقتصادیة 

والإجتماعیة وهو الأمر الذى ترتب علیه إنفصال واستقلال الدین عن القانون وأصبح لكل منهما 

). وهو ١مما ادى إلى إختلافهم مع بعضهم البعض من حیث المصدر والجزاء( مجاله الخاص به

  ما سنوضحه على النحو التالى:

   

                                                           

) دكتور/ محمود السقا، تاریخ وفلسفة النظم الإجتماعیة والقانونیة مع دراسة خاصة للشریعة الیهودیة، ١(

 .٩٥، ص٢٠٠٨الإیمان للطباعة، 

، ٢٠٠٠حسن،غایة القانون: دراسة فى فلسفة القانون، دار المطبوعات الجامعیة، )دكتور/ أحمد إبراهیم٢(

 .١٥٨الإسكندریة،ص
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  أولا: المصدر:

أرى من وجهـة نظـرى الشخصـیة أن فكـرة تألیـة الملـوك أو الملكیـة الإلهیـة كـان لهـا دوراً     

ة القدیمـــة واحـــداً وبصـــفة كبیـــراً واساســـیاً فـــى جعـــل مصـــدر الـــدین والقـــانون فـــى المجتمعـــات البشـــری

خاصـــة فـــى مصـــر القدیمـــة اى مـــأخوذین ومشـــتقین مـــن الإلهـــة وهـــو مـــا أدى إلـــى ان تكـــون نشـــأة 

القانون نشأة دینیة اى إنه قانون إلهى مستوحى ومنزل من قبل الإلهة . ففكـرة تألیـة الملـوك والتـى 

ت مشــروطة ومقترنــة تجعــل مــن الملــك إلــه لابــد مــن طاعتــه وتقدیســه واحترامــه وعــدم مخالفتــه جــاء

ومصحوبة بأهم ضابط مـن ضـوابط تقییـد سـلطات الملـك المطلقـة ألا وهـى أن یكـون الملـك عـادلاً 

  والتى تعد من سمات الحاكم الصالح.

وهــذا القیــد المتمثــل فــى عدالــة الملــك یعنــى أن یقــوم بتطبیــق القــانون علــى الجمیــع بــدون   

یین القـدماء العدالـة والتـى جـاءت مترتبـة علـى تمییز واستثناء أحد والتـى عـرف مـن خلالهـا المصـر 

فكــرة الإلوهیــة ومثلــت احــد أهــم  الفضــائل الأخلاقیــة المرتكــزة علــى أســاس دینــى قوامهــا فكــرة تألیــة 

الملوك والتى تم تطبیقها فى الدنیا والاخرة من خلال وجود ملـك یحكـم بـین النـاس بالعـدل بإعتبـار 

ؤلــه فــى  أن یكــون عــادلاً بهــدف تحجــیم ســلطات أن ذلــك یــدخل فــى مــن ضــمن  ســمات الملــك الم

الملك المطلقة ومنعه من الإستبداد فى حكمه بالإضافة إلى اتخاذ المصـریین القـدماء العدالـة رمـزاً 

او موروثــاً شــعبیاً لابــد مــن مراعاتــه فــى علاقــة الأفــراد ببعضــهم الــبعض وفــى علاقــاتهم مــع الدولــة 

ـــا تطبعـــت أو اصـــطبغت فكـــرة  ،والإلهـــة ـــة ومـــن هن ـــدینى المـــرتبط بفكـــرة الإلوهی ـــة بالطـــابع ال العدال

ــة فــى الإلهــة ماعــت وتعنــى العدالــة او  وضــوابطها . والعدالــة عنــد المصــریین القــدماء كانــت ممثل

الحقیقة والتى شكلت أحد اهم ضمانات عدم تعسف الملك فى إساءة استخدام سلطاته المطلقة من 

لتــى أصــبحت هــدفاً رئیســیاً یســعى الملــوك دائمــا إلــى خــلال إلــزام الملــك المؤلــه بــأن یكــون عــادلاً وا

  تحقیقه . 

وخلاصــة ذلــك هــو ان العدالــة كانــت عنــد المصــریین القــدماء ناتجــة عــن فكــرة الإلوهیــة مــن 

خـلال نظـرتهم للملـك المؤلـه علـى إنـه  ملكــاً عـادلاً یهابونـه ویقدسـونه ویحترمونـه ومـن هنـا جــاءت 

ك المؤلـه وهـو مـا یوضـح مـدى إرتبـاط العدالـة بالبعـد الـدینى العدالة مترتبة على فكرة تقدیسـهم للملـ

  ).١والسیاسى فى مصر القدیمة (

  والعدالة فى مصر القدیمة كانت لها صور وملامح متعددة أهمها ما یلى:ـــ

  

   

                                                           

، ٢٠٠٠دكتور/ أحمد إبراهیم حسن،غایة القانون: دراسة فى فلسفة القانون، دار المطبوعات الجامعیة، )١(

 . ١٦٠ص ،١٥٩ص  الإسكندریة.
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 تحقیق المساواة: ـــ - ١

فالعدالــة فــى مصــر القدیمــة كانــت تعنــى المســاواة وعــدم التفرقــة أو التمییــز بمعنــى تطبیــق   

القانون على الكل سواسیة دون استثناء أحد عند إصـدار الأحكـام دون النظـر إلـى الأشـخاص مـن 

حیــث أوضــاعهم الإجتماعیــة ســواء مــن حیــث إنتمــاءاتهم الطبقیــة أو العرفیــة أو مــدى قــوة نفــوذهم 

ولذا كان القانون الفرعونى هو القانون الوحید الذى كفـل وضـمن تحقیـق العـدل والمسـاواة وثرواتهم 

بین الجمیع عن غیره من الشـرائع والقـوانین الأخـرى. فالعدالـة عنـد المصـریین القـدماء كانـت تعنـى 

  الحیادیة والموضوعیة وعدم الإنحیاز أو المحاباة لطرف على حساب طرف آخر .

ق.م والـذى یظهـر  ٢٠٠٠على مقبـرة أحـد الأشـراف بـإقلیم اسـیوط عـام ومثال ذلك ما وجد  

بوضــوح معنـــى العدالـــة مـــن خـــلال قیـــام شــخص بالفصـــل بـــین الخصـــوم دون میـــل لأحـــدهما علـــى 

  حساب الآخر أو ترجیح كفة احدهما .

  العدالة تعنى ملائمة القوانین ومسایرتها ومواكبتها لاحتیاجات ومتطلبات المجتمع: ـــ - ٢

ــام الملــك المؤلــه بإصــدار قــوانین ووفقــاً    لهــذه الصــورة فــإن العدالــة المعنــى بهــا هنــا هــى قی

تعـــالج واقـــع المجتمـــع   المصـــرى القـــدیم وتكـــون قـــادرة علـــى مجابهـــة تطوراتـــه وتعمـــل علـــى تلبیـــة 

طموحاته وتحقیق اهدافه ورغباتـه بإعتبـار أن الملـك المؤلـه هـو مصـدر السـلطات والمسـیطر علـى 

دلاً فى جمیع أعماله وتصرفاته بغـض النظـر عـن الجـوهر والأسـاس الـدینى كل شئ وأن یكون عا

للقانون من حیث إنه منزل من قبل الإلهة وألا یحید عن ذلـك مـن خـلال قیامـه بإصـدار قـوانین لا 

  تتماشى مع واقع وظروف المجتمع المصرى القدیم ولا تعبر عنه .

 ذى حق حقه: ــ التوازن والتساوى فى الحقوق من خلال مبدأ إعطاء كل - ٣

جوهر العدالة فى نظر المصریین القدماء كان ممثلاً فى الإعتماد على مبدأ التوازن   

والتساوى فى الحقوق بمعنى حصول كل شخص على حقه كاملا وبالتساوى مع الآخرین والذى 

عرف عند المصریین القدماء بإعطاء كل ذى حق حقه والذى شكل اساس العدالة فى مصر 

). أما إذا نظرنا لمصدر الدین والقانون فى المجتمعات المعاصرة الحدیثة فنجد إنهما ١القدیمة(

إنفصلا واستقلا عن بعضهما البعض نظراً لما تشهده هذه المجتمعات من متغیرات وتحولات فى 

ظروفها السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة . فالأصل ان مصدر القانون فى المجتمعات الحدیثة 

السلطة التشریعیة ووظیفتها سن قوانین وتشریعات آمرة وملزمة تنظم وتضبط العلاقات ممثل فى 

بین الأفراد داخل المجتمع من خلال مجلس الشعب وتقوم السلطة التنفیذیة الممثلة فى الدولة 

أما  ،بتنفیذه من خلال توقیع جزاءات فوریة وحتمیة نتیجة عدم إلتزامهم بهذه القواعد والتشریعات

                                                           

 .١٦٢، ص١٦١لمرجع السابق، ص) انظر: دكتور/ أحمد إبراهیم حسن،غایة القانون، ا١( 
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ن فمصدره سماوى منزل من قبل الأنبیاء والرسل من خلال الكتب المقدسة التى تشمل التوراة الدی

  ) .٢والإنجیل والقرآن والمسخرة  لخدمة البشریة جمعاء(

  ثانیاً: الجزاء:ــ

إذا تكلمنا عن الجزاء فى المجتمعات البشریة القدیمة وخاصة فى مصر القدیمة فیمكن   

القول بأن المجتمع المصرى القدیم قبل معرفته الزراعة والإهتداء الى الاستقرار إعتمد على 

روساء القبائل والأسر والعشائر فى حل النزاعات والصراعات التى تنشأ بین الأفراد بعد فشل 

ولكن مع  ظهور  ،القوة فى حل هذه المشاكل وإدراكه عدم جدواها فى إقتضاء الحقوق استخدام

نظام الدولة واستقرارها ومعرفة المجتمع المصرى للزراعة ومرحلة الإستقرار الفعلى تم اللجوء إلى 

رجال الدین وعلى رأسهم الملك وأصبحوا هم المختصین بتنظیم العلاقات بین الأفراد داخل 

من خلال إصدار القوانین والأحكام التى تفصل فى المنازعات التى تنشأ بین الأفراد المجتمع 

داخل المجتمع ویفصلون فى أمور حیاتهم الدنیویة والآخرویة ولكن السؤال الذى یطرح نفسه هو 

كیف جعل رجال الدین المجتمع المصرى القدیم یحترمون قوانینهم وقراراتهم وأحكامهم التى 

كن الإجابة على ذلك من خلال قیام رجال الدین بإتباع سیاسة تعدد وتنوع یصدرونها؟ یم

 :الجزاءات او الجمع بینهما أبرزها ما یلى

كانـت العوامـل النفسـیة لهـا دورا كبیـراً فـى بـدایات المجتمـع المصـرى  اولاً: الجزاء الآخـروى:

رها رجـال الـدین تفادیـاُ لغضـب القدیم فى جعل الأفراد یحترمون التقالید الدینیة والأحكام التـى یصـد

رجـال الـدین فـى المجتمـع ومـع ذلـك لجـأ رجـال الـدین إلـى طـریقتین مـن اجـل  إنـهالإلهة وتقدیراً لمك

  حفظ النظام داخل المجتمع لمصرى القدیم وهما ما یلى:

  أــــ  الأساطیر والمحرمات:

راد الـذین یخـالفون وهى إظهار مدى قدرة الإلهة على تطبیق مبـدأ الثـواب والعقـاب علـى الأفـ

  القواعد السلوكیة فى بعض الأنظمة المتعارف علیها مثل الزواج والملكیة .

  :ب ــــ تجریم إرتكاب بعض الأفعال كلیاً وجزئیاً 

ومنهـــا إقامـــة الشـــعائر والطقـــوس الدینیـــة فـــى غیـــر أوقاتهـــا وتجـــریم القتـــل فـــى اوقـــات معینـــة 

كما قامت بتجریم بعض الأفعال تجریما تاماً واعتبرته من الموانع والمحرمـات وعلـى رأسـها  ،ایضاً 

  ).١السحر والزنا بالمحارم(

                                                           

دكتور/ محمود السقا، تاریخ وفلسفة النظم الإجتماعیة والقانونیة مع دراسة خاصة للشریعة الیهودیة، ) ١(

  . ١٤،ص١٣، ص٢٠٠٨الإیمان للطباعة، 

 

القانونیة ) دكتور/ صوفى حسن أبو طالب،تاریخ النظم القانونیة والإجتماعیة، الجزء الأول: تكوین الشرائع ١(

 . ٧٣،وص٦٧،القاهرة،ص٢٠٠٠وتطورها،دار النهضة العربیة،
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:  كــان رجــال الــدین أیضــاً یملكــون ســلطة توقیــع الجــزاءات ثانیــاً: الجــزاء الحــال أو الــدنیوى

بیــق عقوبــات فوریــة علــى مــن یخــالف التقالیــد الدینیــة أو احكــامهم التــى یصــدرونها مــن خــلال تط

  ــــ :ومنظمة فى الحال والتو من خلال عدة صور متعددة أهمها ما یلى

  الصورة الأولى: الطرد

هــو أحــد الجــزاءات التــى اقرهــا وإعتمــدها رجــال الــدین وتوقــع علــى الأفــراد أو الاشــخاص   

مخـالفین للاحكـام الذین یخرجون عن التقالید الدینیة المتعارف علیها والإعتیادیة فى المجتمـع أو ال

الصـادرة عـنهم ممـا یترتـب علیـه إنــزال لعنـة الإلهـة علیـه وطـرده مــن رحمتهـا ممـا یـؤدى إلـى طــرده 

مــن الجماعــة وهــدر دمــه ومنــع التعامــل معــه نهائیــاً وهــو مــا یســمى بنظــام خلــع الجــانى ویقصــد بــه 

هـــو ســـحب نبــذه وعزلـــه عـــن المجتمـــع وهــو یشـــبه احـــد الجـــزاءات الموجـــودة فــى قانونـــا المعاصـــر و 

الجنســیة الــذى یكــون نتیجــة نتیجــة إرتكــاب أحــد الأفعــال الجســیمة والمضــرة بــالأمن القــومى للدولــة 

  ومخالفة لقواعد القانون الدولى .

  الصورة الثانیة: الرهان

وهو أحد صور الجزاءات الدنیویة والحالة التى استخدمها رجال الدین عند الفصل فى اى   

متنازعین رهن مال لدیه أو وجود ضامن أو كفیـل ثـم إقتضـاء أحـد نزاع من خلال اشتراطه على ال

الطرفین حقه من المال المرهون عند صدور الحكـم لصـالح احـدهما بمسـاندة رجـل الـدین أو حجـز 

المال لدیه لحین الحصـول علـى حقـه مـن المـدین أو مـن الضـامن أو الكفیـل، هـذا عـن الجـزاء فـى 

فـــى المجتمعـــات المعاصـــرة والحدیثـــة فمـــع تطورهـــا أصـــبح المجتمـــع المصـــرى القـــدیم، امـــا  الجـــزاء 

الجزاء الدینى منفصل ومستقل عن الجزاء الدنیوى وأصبح لكل منهما السلطة المختصة التى تقوم 

بتطبیقــه وتوقیعــه . فأصــبح الجــزاء الــدنیوى فــى مجتمعاتنــا المعاصــرة تقــوم بتنفیــذه الســلطة العامــة 

  ) .١فیقوم بتطبیقه االله سبحانه وتعالى( ممثلة فى الدولة، أما الجزاء الأخروى

  .ل الزّمني لِتطوّر مِصْر القدیمةالجدو 

وبنـاء علــى ذلــك  نجــد أن أسـاس العلاقــة بــین الــدین والقـانون قــد إســتندت وإرتكــزت علــى أن 

  الدین هو مصدر القانون بالإضافة إلى عوامل أخرى سنتعرض لها خلال المطالب الآتیة: ــــ

  الدین المصدر الرئیسى للقانونالمطلب الأول: 

  المطلب الثانى: الأسباب والعوامل التى ادت إلى دمج وإختلاط الدین بالقانون.

  المطلب الثالث: النتائج المترتبة على إختلاط الدین بالقانون.

  وسوف نتناول هذه المطالب بالتفصیل على النحو التالى:

                                                           

)دكتور/ صوفى حسن أبو طالب، تاریخ النظم القانونیة والإجتماعیة، الجزء الأول: تكوین الشرائع القانونیة ١( 

 . ٧٤،القاهرة،ص٢٠٠٠وتطورها،دار النهضة العربیة،
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  المطلب الأول 

  الدین المصدر الرئیسى للقانون

لاشك فى أن الدین یعتبر أحد الأعمدة والركائز الأساسیة والمحوریة التى كـان لهـا فضـلا   

كبیرا فى ظهور ومیلاد القـانون منـذ العصـور القدیمـة وحتـى وقتنـا هـذا والـذى سـاهم إلـى حـد كبیـر 

انون فــى نشــوء وتكــوین القواعــد القانونیــة. فكمــا قلنــا ســابقا بــأن المنبــع أو المنشــأ الــدینى لظهــور القــ

ونشــأته قــد إربــتط وإقتــرن بالأفكــار والمعتقــدات الدینیــة وتطورهــا مــن فكــرة الإیمــان بعــالم المجهــول 

والغیبیــات والأشــیاء غیــر المنظــورة التــى تهــیمن وتســیطر علــى الحیــاة الیومیــة للإنســان المصــرى 

فكـرة  القدیم ودورها فـى تحدیـد مصـیره ومسـتقبله ثـم تطـورت هـذه المعتقـدات بعـد ذلـك وتحولـت مـن

الإیمان بعبادة هذه الأشیاء الغیبیة وغیـر المنظـورة إلـى فكـرة الإلـزام والتقـدیس الجبـرى لهـذه العبـادة 

  والخضوع والإمتثال لأوامرها ونواهیها.

ونســـتدل مـــن ذلـــك هـــو تولـــد مجموعـــة مـــن الإرهاصـــات والـــدلالات والقناعـــات الدینیـــة عنـــد  

المصرى القـدیم بوجـوب الإلتـزام بهـذه الأوامـر والنـواهى الصـادرة عـن هـذا العـالم الغیبـى والمجهـول 

  وإحترامها وعدم مخالفتها وإلا فإنه یخالف مشیئة وإرادة الإلهة.

  مصر القدیمة هى هبة الآلهة!

 الفراعنة یحكم على الأرض نیابة عن آبائهم الآلهة! وكان  

 !وكان القانون هو الأساس الذى قامت علیه الحضارة الفرعونیة  

 !وكانت العدالة هى الهدف الذى یصبو إلیه الجمیع 

  الإرتباط بین الدین والقانون والعدالة: 

 نین على رسوخ ساعدت حیاة الإستقرار بعد معرفة المصرى القدیم الزراعة منذ آلاف الس

مجموعة من العادات والتقالید التى تنظم سلوك المجتمع وتصبح انعكاساً لما یطمح إلیه 

المجتمع ویرى "دورخایم" أن تنظیم الحیاة الإجتماعیة عن طریق تكریس مجموعة من القواعد 

السلوكیة الأخلاقیة، فالدین هو الذى أقر مبادئ المساواة وحارب العنصریات وإستبداد 

متحكمین والأغنیاء، إذن فالقانون ظاهرة إجتماعیة لإرتبط الإنسان بظروف المجتمع (نابع ال

من ظروفه)، فیتطور القانون بتطور الحیاة فالقانون شدید الإرتباط بمظاهر الحیاة المختلفة، 

والمجتمع هو الأرض التى تنبت فیها شجرة القانون، وشكلت أخلاقیاته التى تكونت فى ضمیره 

لقرون، سارت علیها الأجیال المتعاقبة حتى أصبحت هذه العادات والتقالید ملزمة فى عبر ا

مواجهة الحاكم وفى مواجهة الشعب المحكوم وبذلك أصبحت أعرافاً لها قوة الإلزام فى مواجهة 
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الكافة وإلا فقد شرعیته، ومن هنا اتجه العدید فى الفقه القانونى نحو إلزامیة أن یكون القانون 

  . )١(اً حقیقیاً عن إرادة العامةمعبر 

  فالقانون فى مصر القدیمة (الفرعونیة). وبما أنه یصدر من الفرعون بإعتباره إلهاً وما ینطقه

قانون صادر من إله، فتمتص القوانین التى یصدرها وجودها من واقع المجتمع البشرى وفقاً 

تتلائم مع احتیاجات المجتمع  لإحتیاجات البلاد. وبناءا علیه یسن الفرعون القوانین التى

المصرى. وقد تطورت شرائع الأمم القدیمة بتأثیر العدالة التي إستقت مبادئها من مصدر واحد 

هو العقل وشعوره العدالة في نفس الوقت، غیر أن العدل البشرى متنوع فى شكله متغیر في 

وترجع فكرة العدالة  ،)٢(صوره، ولهذا إتخذ هذا المصدر صوراً مختلفة تبعاً لإختلاف الشعوب

لدى المصرى القدیم لعصر ما قبل الأسرات التى تأثرت بالعقیدة الدینیة، فكانت الآلهة تحكم 

مصر قبل أنیحاول البشر توحیدها وحكمها، وعندما ارتفعت عن الأرض تركت معاونین لها 

  یحكمونها بالعدل.

  اعتبار قواعده وحیاً من إنهفترتب على نشأة القانون نشأة دینیة (فى أحضان الدی ،(

"التفویض الآلهةوتنفیذها وفقاً لرغبات الآلهة. وكانت سلطة الحاكم مستمدة من إرادة الآلهة 

التى تهبه للملك، وما یترتب علیها من نتائج (محاسبته على أعماله وعزله من الإلهى" 

عزله سواء أكان منصبه)، وبالتالى لا یجوز للشعب محاسبته أو المساهمة فى اختیاره أو 

الحاكم إله أو ممثل للآلهة فهو أساس سلطة الحاكم التى یستمد منها صلاحیاته وسیادته على 

التى عرفت فى "القانون  "لنظریة الحق الإلهى فى الحكم"شعبه، وإعتبرت هذه النظریة أساس 

ینى (فكرة الدستورى" ولم یعرفوا "مبدأ الأمة مصدر السلطات". فقام نظام الحكم على أساس د

ألوهیة الملك)، كما إرتبطت القوانین إرتباطاً وثیقاً بالمعتقدات الدینیة وظل سائداً فى العصرین 

البطلمى والرومانى، تلك المعتقدات التى جعلت منهم أكثر شعوب العالم القدیم تمسكاً بأهداب 

یقیم العدالة بین  لبشر""إلهاً بین االدین فكراً وممارسة الأمر الذى من شأنه أن إعتبر الفرعون 

، "المصدر الإلهى للقوانین"الناس باسم الربة "ماعت" فأسهم ذلك فى إستمرار الإعتقاد فى 

إحدى مظاهر خضوع الناس لقواعد  "الصیغ والطقوس تنشئ الحق وتحمیه"وكانت قاعدة 

                                                           

انونى والفلسفى للمنطق القانونى وأثره فى التشریع وإنزال )د/ أشرف محمد عبد الشافى الحبیلى، التأصیل الق١(

وأنظر أیضا: د/ نجاح عبد المقصود عبد العظیم  ١٤٨، صـ٢٠١٥الأحكام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

،  د/ أحمد إبراهیم حسن، فلسفة ١٨، د/ أحمد عبد الحلیم العطار، السابق، صـ ٦٥محمد، السابق، صـ

د/ حسن عبد الحمید،  ،١٦٣، د/ محسوب، العدالة واثرها..، السابق، صـ٢٥٤ابق، صـوتاریخ النظم..، س

  ٢٢، صـ٢٠٠٥/٢٠٠٦فكرة المسئولیة الجنائیة فى مصر الفرعونیة، دار النهضة العربیة القاهرة، 

وأنظر أیضا: د/هشام   ٨٦٩:٨٦٨)د/ فایز محمد حسین محمد، اطلالة تاریخیة على ..، السابق، صـ ٢(

  ١٢٧،  د/هدى أحمد أحمد یونس المراغى، السابق، صـ٥٦مي یوسف، السابق، صـ یوسف فه
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لدین. القانون خضوعاً مطلقاً حیث إرتبطت الحقوق والواجبات فى وجودها وزوالها بقواعد ا

وإقترن الإزدهار الحضارى لمصر بقوة الحاكم وفلسفة حكمه (فتصوروا الحاكم المظهر 

الخارجى الواقعى للآلهة) وكذلك فلسفة العقوبة، وبالتالى ظهر القانون خلیطاً من السیاسة 

والعقیدة الدینیة فإذا كان الملك قویاً إستتب الأمن وازدهرت الدولة وأینع القانون وعاش الشعب 

فى سعادة، فهناك علاقة تناسبیة أو رابطة محكمة بین قوة الحاكم والإدارات الحكومیة 

المنظمة والمظهر الحضارى للقانون وخیر دلیل على ذلك عصر الأسرة الرابعة ( بناة الأهرام) 

حكم ملوك أقویاء فكانت الإدارات الحكومیة قویة ومنظمة وكانت هذه الأسرة تمثل العصر 

  . )١(ونالذهبى للقان

  وقد اتصف القانون المصري القدیم بالعدالة لكون الفرعون إلهاً والإله یتصف بالعدل، وبما أن

القانون یستمد وجوده من الفرعون بإعتباره صاحب السلطة التشریعیة الأول ومن هنا نشاة 

ماً من ، واتسمت القاعدة القانونیة بالثبات وعدم التعدیل آثراً هاقاعدة العدل أساس الملك""

آثار النشأة الدینیة للقاعدة القانونیة فتعدیل الأحكام حق للإله وحده وغیر مقبول تعدیل حكم 

:" یتدخل لتعدیل حكم كان قد أصدره من قبل وإن كان تدخل الآلهه لتعدیل قرره الإله من أحد

لهة ، بالإضافة لتألیه العدالة وتجسیدها فى شخص الإالقوانین لم یكن یحدث إلا نادراً"

"ماعت" أثر فى إضفاء طابع الإستمرار والثبات على القوانین التى یصدرها الفرعون لكون 

الإلهة تتمتع بصفة الخلود والدوام وعدم القابلیة للفناء وبما أن الإلهة "ماعت" إلهة تشترك مع 

(عن  الآلهة الأخرى فى تلك الطبیعة (الخلود) مما ترتب علیه أن القوانین التى یصدرها الملك

طریق الوحى) تظل قائمة حتى تلغى صراحتاً أو ضمناً حتى وإن مات الملك الذى 

  .  )٢(أصدرها

  حیث انطوت الحضارة المصریة القدیمة على قیم أخلاقیة ومعنویة وفكریة رفیعة كانت بمثابة

الدم الذى یمشى فى عروقها، فالنظام الإلهى الذى یفرض الخیر ویعاقب على الإثم لا یتحقق 

ى الحیاة الدنیویة فقط، والمستقر لدیهم بإستمرار الحیاة بعد الموت (فكرة الخلود) فكان منطقیاً ف

                                                           

وأنظر أیضا: د/ عبد االله طه  ١٠٧، صـ١٠٤:١٠٣)د/ فاطمة محمد عبد العلیم عبد الوهاب، السابق، صـ١(

  ،  د/ أحمد إبراهیم حسن، فلسفة وتاریخ النظم..، السابق،  ١٢٢فرحات سعده، رسالة دكتوراه، السابق، صـ

وأنظر أیضا: د/ هشام یوسف فهمى یوسف،  ١٢٨)د/هدى أحمد أحمد یونس المراغى، السابق، صـ٢(

، د/فایز محمد  ٢٦١، صـ٢٥٤، د/ أحمد إبراهیم حسن، فلسفة وتاریخ النظم..، السابق، صـ ٤٨السابق، صـ

/ أحمد موسى، ،  ا.د/ عبد المنعم درویش و د ٨٦٨، صـ٨٦٦حسین محمد، اطلالة تاریخیة...، السابق، صـ

،  ١٠٥، یاروسلاف تشرنى، الدیانة المصریة القدیمة، السابق، صـ٨٦تاریخ النظم القانونیة و..، السابق، صـ

،  د/ ١٩٧،  د/ محسوب، العدالة واثرها فى..، السابق، صـ١٤محمد العزب موسى، حكماء..، السابق، صـ

    ٨٧:٨٦ـأشرف محمد عبد الشافى الحبیلى، رسالة دكتوراه، السابق، ص
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وطبیعیاً أن یمتد أو یؤجل آثار النظام الإلهى أى العدالة للحیاة الآخرویة التى تتوقف السعادة 

لة القدیمة بها على سلوك وأعمال المتوفى خلال حیاته الدنیویة، وسادت تلك الفكرة إبان الدو 

كما ظهرت فى الوثائق المكتوبة، ومنذ الدولة الوسطى أصبح للإیمان مفهوم سائد نستنتجه 

من تأصله فى المرحلة الغامضة من التاریخ المصرى (فترة الإنتقال الأول) من الأعمال 

   الأدبیة المتعاصرة معها وصفاً حیاً لها بالرغم من ظروفها السیاسیة والإجتماعیة المنهارة.

  ولعب الدین دوراً هاماً وكبیراً فى صیاغة مبدأ سیادة القانون، لكون القاعدة القانونیة صادرة

من فم إلهى وتتمثل مظاهر سیادة القانون فى خضوع الفراعنة أنفسهم للقانون ویلقى الإحترام 

والتقدیس من الجمیع، ولا یتدخل الملوك فى القضایا أو إصدار أوامر للقضاة للحكم فى 

لقضایا المعروضة علیهم وفقاً لأهوائهم بالإضافة لتمتع القضاة بمنزلة رفیعة تلقى كل إحترام ا

وتقدیس، كما كان للقوانین والمحاكم حرمة كبرى یرعاها الملوك، كما تقید الملك بالقانون عند 

 nullum""لا جریمة ولا عقوبة الا بنصاختیاره لموظفیه، كما عرف قدماء المصریین مبدأ 

cirmen nulla poena sina lege" ،وهو ما عرف فى أوربا بعد الثورة الفرنسیة

ختیار العقوبة التى یراها مناسبة بغیر قید ولا شرط، ولا یستطیع وصف إفالقاضى لا یمكنه 

  بل علیه أن یتقید بالقانون.  اً جرامى لفعل غیر مجرم أو غیر منصوص علیه قانونإ

  القانون یأتى نتیجة لإختصاص رجال الدین بإصدارها ونسبتها كما أن الشعور بإلزام قواعد

وذلك خلال مرحلة التقالید الدینیة حیث أصبحت القواعد الدینیة هى مصدر القاعدة  للآلهة

القانونیة، كانت العلاقة بین الدین والقانون وثیقة (مع بدایة نشأة القانون) لوحدة مصدرها 

عوبة فصل قواعدها (إختلطت قواعد الدین بقواعد (رجال الدین) والتى أدت لإمتزاج وص

القانون) فقد رأى البعض أنه تم وضع الطقوس الدینیة فى صورة أوامر قانونیة. ونجد تأثیره 

فى تشابهه صیغ وطقوس الأدعیة والعبادات الدینیة مع صیغ وطقوس التصرفات القانونیة 

ة القدیمة، ویظهر الإرتباط واضحاً فى كنتیجة لإرتبط الدین بكل أنماط ومظاهر الحیاة المصری

جوانبه الثلاثة الجانب الأخلاقى والإجتماعى والقانونى، فإرتبط القانون بالحیاة الیومیة ولغتها 

الدارجة وبالتالى لم تكن باللغة المصریة القدیمة مصطلحات قانونیة لإحاطها رجال الدین 

الصیغ والطقوس وهو ما أثر فى عدم بهالة من السریة والكتمان كمظهر لإستئثارهم لتلك 

وجود نظریة عامة للقانون أو مصطلحات یتمیز بها القانون عن الجانب الدینى والأخلاقى 

فكل أنماط الفكر والثقافة إرتبطت بالدین. ونتیجة لتشابهه الصیغ الدینیة مع القاعدة القانونیة، 

وما یدخل فى الدین وترتب على أصبح من الصعب تمیز بین ما یعد قانوناً بالمعنى الحرفى 

هذا الخلط أن المخالفة القانونیة تعد فى نفس الوقت مخالفة دینیة والمخالفة الدینیة تعد مخالفة 

قانونیة مما أدى لإزدواجیة فى التجریم بمعنى أن المخالفة الواحدة مقرر لها جزءاً دینیاً وآخر 

رة بالمقاصد والنیات دون أى إعتبار دنیویاً، كما إرتبطت العقوبة بالأخلاق وكانت العب
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)، وروى "دیودور الصقلى" أن الموت عقوبة الیمین الكاذبة ٧٧،٧٨، ١،آخر(دیودور الصقلى

لكونها تنطوى على جریمتین كبریتیین هما الكفر بالآلهة وخرق أعظم ضمان للثقة بین الناس، 

ى للنوبة أو بالمثلة (صلم كما عمد المشرع على تشدید الجزاء على شاهد الزور فعوقب بالنف

الأذنین وجذع الأنف) أو بالصلب (الوضع على الخشب) لكونه یقسم بحیاة الملك أو بالإله 

  . )١(ویعد الكذب فى الیمین إنتهاكاً لحرمة الملك أو الإله

  كما اختلط القاضي المصري القدیم الذي یسعى لتطبیق العدالة القانونیة بین الأفراد مع

الذي یقیم العدالة الأخلاقیة في الآخرة كأثر من آثار النشأة الدینیة للقاعدة  القاضى الإلهى

القانونیة فیحاسب الناس على مدى إلتزامهم بالقانون الأخلاقي وهو جوهر العدالة الأخلاقیة، 

لكون العدالة جزء من منظومة أخلاقیة تفرض سلوكیات معینة على الفرد تجاه أسرته 

بحیث تكون إرادة  "مبدأ المساواة أمام الآلهة والقانون"، ومن هنا ترسخ والمجتمع وتجاه آلهته

الآلهة هى أساس النظام الأخلاقى المصري وأساس إزدهاره، وبالرغم من تجاوز الآلهة 

المصریة القدیمة للعدالة في العلاقة فیما بینهم فلم تكن مثلا علیا للأخلاق لحدوث صدامات 

إلا أنها كانت حامیة للعدالة الأخلاقیة بین الأفراد فإذا ما وقع في دامیة ومؤامرات وقعت بینهم 

التعامل فیما بینهم (الأفراد) أو فى إرادة الفرعون فیمثل هذا التجاوز الخطیئة الكبرى أى 

یتسامحوافى الإخلال بقواعد الأخلاق إذا صدرت من الالهة أو ممثلیهم على الأرض من 

                                                           

وأنظر أیضا: د/ فاطمة محمد  ١٣٥، صـ١٢٢)د/ عبد االله طه فرحات سعده، رسالة دكتوراه، السابق، صـ١(

،  ٨٧٣، د/ فایز محمد حسین محمد، اطلالة تاریخیة...، السابق، صـ١٠٧عبد العلیم عبد الوهاب، سابق، صـ

،  د/ زناتي، حقوق ٨٥:٨٤.، السابق، صـا.د/ عبد المنعم درویش و د/ أحمد موسى، تاریخ النظم القانونیة.

  ١٥٦الانسان..، السابق، صـ

وقص علینا التاریخ أنه یعاقب بالموت الذي یقدم بیانات كاذبة وغیر صحیحة للجهات الاداریة عن أمواله  -

وایراداته وعدد أفراد أسرته (الاحصاءات السنویة) بالموت لأنها تنطوى على مسالة أخلاقیة وهى غش الأمة، 

  ١٦٩كما تعاقب المراة الزانیة بالموت. أنظر: د/ السقا، دراسة فى علم المنطق القانونى، السابق، صـ

بالإضافة للعقوبة دینیة التى یتعرض لها شاهد الزور فقد عثر على شاهد قبر لأحد ملوك عمال دیر  -

لأنه حلف حانثاً بالإله "بتاح":" المدینة ب "طیبة" الأسرة التاسعة عشرة فیقول " نفرابو" بعدما أصیب بالعمى 

أنا رجل أقسم یمیناً باطلاً باسم الإله بتاح، رب الصدق، فكتب على أن أرى الظلام فى وضح النهار. وسوف 

أعلن مدى قوته للذى لا یعلمها والذى یعلمها، الصغیر والكبیر. احذر بتاح رب الحقیقة!. فهو لن یتغاضى 

باسم بتاح حانثاً. فالویل لمن یحلف به حانثاً. فسوف یسقط ...، فقد عما یفعله أى رجل. إیاك أن تحلف 

جعلنى مثل الكلاب فى الشوارع. وعندما كنت بین یدیه. جعل الناس والآلهة ترعانى. أنا الذى تنكرت وجحدت 

فضل الإله، إلهى. كان بتاح رب الصدق عادلاً معى عندما عاقبنى. إعف عنى، أنظر إلى لعلك تعفو عنى".  

*ت.ج.هـ.جمیز، كنوز الفراعنة، السابق،   ١٥٦أنظر: *د/ زناتي، حقوق الانسان..، السابق، صـ

  ١٤٥:١٤٤صـ
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ل نوعاً من عدم المساواة التى قبلها المصریون فى منح الملك الملوك وذوى النفوذ وهو ما یمث

مركزاً خاصاً فوق شعبه بإعتباره إلهاً من أن یمد عطفه على بعض المقربین إلیه لیرفعهم 

لدرجة أعلى من بقیة الشعب لیصبحوا حاشیته "الإیماخو" ولكنهم لا یتسامحون فى مخالفة 

  دیین، ولكنهاالقانون الأخلاقى لو صدر من البشر العا

  تعاقب من یهتك حرمة تلك العدالة كما تعاقب من یتعدى على حدود تعالیم الطهارة الجسمانیة

مما جعل العلاقة بین الأفراد یسودها  "فكرة نقیة صافیة عن الإله"وذلك قبل التاریخ فوجدت 

فیعاقبون من  وازع خلقى ساده العدل ولازمه وإستتباب النظام وبذلك كانوا حماة النظام للخلقى

  . )١(یهتك حرمة هذا النظام

  وقصة القانون مثیرة جدًا فى مصر الفرعونیة!

خلق الآلهة مصر. ووضعوا العدالة بین الناس على الأرض. وحكم الملوك وفقًا وتطبیقًا 

للعدالة؛ لذا كانت العدالة مهمة جدًا فى مصر الفرعونیة. وكانت جزءًا لا یتجزأ من كل جوانب 

وثقافته. وكان القانون جزءًا أساسًا فى حیاة المصرى القدیم؛ إذ إن مصر الفرعونیة هى المجتمع 

التى أبدعت القانون. واعتبر المصرى القدیم أن لقرارات المحكمة أكبر الأثر على حیاة المجتمع. 

ن وكان یتم معاقبة الخارجین على القانون، وتقدیم المساعدات للأطراف المتضررة. وكان یتم تعیی

  أفضل الرجال من مختلف أنحاء مصر كقضاة یسهرون على تحقیق العدالة وتطبیق القانون.

وكان الملوك الفراعنة مسئولین عن جمیع الأمور القانونیة فى مصر. وكانوا یصدرون 

المراسیم ذات الطابع القضائى. وكان الوزیر یعمل تحت إمرة الفرعون مباشرة كیده الیمنى. 

یر على رأس الإدارة القویة فى مصر الفرعونیة، وكان مسئولا عن النظام ووضع الفرعون الوز 

  القضائى للدولة، وفوض الفرعون والوزیر مسئولیاتهم القضائیة والإداریة إلى المسئولین المحلیین.

ومنذ عصر الدولة القدیمة، كانت مصر تدار من قبل مجموعة من الموظفین المتعلمین 

المهمة الشاقة المتمثلة فى تعلم القراءة والكتابة. وكان لطبقة الكتابة دور  وهم الكتبة الذین اجتازوا

                                                           

وأنظر أیضا: د/ محمد محسوب، العدالة واثرها..،  ١٢٧د/هدى أحمد أحمد یونس المراغى، السابق، صـ )١(

  ٢٤٥، السابق، صـ١، سلیم حسن، مصر القدیمة، ج ٢٠٢:١٩٩السابق، صـ

الة لم تكن تتحقق على الدوام فى منازعات الآلهة ودلیلاً على ذلك فى قصة المحكمة الإلهیة التى فالعد -

قضت على النزاع بین "ست" و "حورس" التى كان ینظرها رب الآرباب بإعتباره قاضیاً اتهم" أوزوریس" رب 

باً إلا بعد جهد كبیر من الأرباب بأنه یسمح بإضاعة العدالة فى العالم السفلى وكان الحق لا ینتصر غال

صاحب الحق نفسه ولیس بتدخل المحاكم الإلهیة، فغالباً تتقدم المصالح الشخصیة المرتبطة بالتدرج الوظیفى 

للآلهة على أبسط قواعد العدالة مما یجعل الحیاد وعدم التحیز والموضوعیة فى نظر الدعاوى أمر نادر فى 

كانت تسوى بحلول وسط أو باتفاق مقبول بین المتنازعین. أنظر: د/  عالم الآلهة وهو ما یظهر واضحاً وغالباً 

 ٢٠٢:٢٠١محسوب، العدالة واثرها..، السابق، صـ
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أساسى فى ازدهار مصر وتطورها. وتطور القانون المصرى ببطء شدید. وكانت القوانین تظل 

  ساریة المفعول لفترات طویلة للغایة.

نستنتج  ومن هذا الوصف الواسع للهیكل الإدارى لمصر الفرعونیة، لا یمكننا بعد أن

الطریقة التى كان یمارس بها القانون فى الواقع. وعلى الرغم من أن الحجم الهائل لمواد المصدر 

 ٧٠٠المتاحة لنا، فإنه لم یتم إلى الآن العثور على أى مثال للقانون المصرى القدیم المقنن قبل 

  قبل المیلاد.

مصرى إلى وثائق أخرى وفى ظل غیاب قانون مقنن، یجب أن تستند معرفتنا بالقانون ال

متاحة مثل العقود والوصایا وسجلات المحاكمة والمراسیم الملكیة. وهذه للأسف لم تصل إلینا 

بأعداد كبیرة. ولحسن الحظ، یوجد استثناء واحد لهذا الأمر جاء إلینا من منطقة دیر المدینة 

نتج سكان مجتمع الخاصة بمجتمع العمال فى عصر الدولة الحدیثة. وعلى مدار قرون عدة، أ

العمال بدیر المدینة عشرات الوثائق التى تم أرشفتها. وتمتد السجلات التى خلفها هؤلاء الناس 

على مدار عصر الدولة الحدیثة فى مصر الفرعونیة. وتقدم تلك النصوص معلومات مهمة عن 

ى المصرى الحیاة الیومیة عن أولئك العمال. وساهمت بشكل كبیر فى معرفتنا بالنظام القضائ

  القدیم.

ومن الصعب ــ استنادا إلى نصوص مثل سجلات المحاكمة ــ أن نمیز القانون الجنائى عن 

فًا بوضوح داخل النظام القضائى المصرى  فروع القانون الأخرى. ولم یكن القانون الجنائى معرَّ

انونیة من القدیم. وكانت هناك طریقة أخرى لتحدید القضایا الجنائیة بوضوح فى النصوص الق

مجتمع العمال بدیر المدینة من خلال تقییم العقوبات التى تم تنفیذها فى الحالات المختلفة. وكان 

  من الواضح أن كل التجاوزات كانت متساویة فى العقوبة.

ویبدو أن السرقة كانت موجودة إلى حد ما فى دیر المدینة؛ فلدینا فى السجلات العدید من 

العقوبات المفروضة. ومع ذلك فإن العقوبات لم تتجاوز العقوبات الاتهامات والتحقیقات و 

الاقتصادیة حیث كان یضطر اللص إلى إعادة البضائع المسروقة. وبالإضافة إلى ذلك، یتعین 

علیه دفع تعویض یمكن أن یصل إلى أربعة أضعاف القیمة الأصلیة للبضائع المسروقة. أما إذا 

ولة، فتكون العقوبة أثقل بكثیر. أما إذا كان المسروق ملكًا كانت البضاعة المسروقة ملكًا للد

للفرعون، فكان اللص مُطالبًا بدفع ثمانین إلى مائة ضعف للأشیاء المسروقة، بالإضافة إلى 

  العقاب الجسدى مثل الضرب أو فى حالات نادرة تصل إلى الإعدام.

نة غیر حاسمة وكانت النصوص القضائیة الصادرة عن مجتمع العمال بدیر المدی

بخصوص ما یتعلق بالموقف القانون المصرى القدیم من الزنا والاغتصاب. لكن بالتأكید، كان 

المصریون القدماء ینظرون إلى كل من الاغتصاب والزنا كسلوك غیر مشروع. وكان یتم التعامل 

مكن أن نطلق معهما، فى كثیر من الأحیان، فى المحاكم. أما فیما یتعلق بالأفعال الأخرى التى ی
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علیها سوء سلوك جنسى مثل المثلیة والبغاء، فلا یبدو أن هذه كانت من الجرائم الجنائیة. وكان 

الاعتداء الجسدى بالتأكید جریمة یُعاقب علیها القانون فى المجتمع المصرى القدیم. وهناك بعض 

  ا.شخص ما إذ لقى الجانى عقوبة جسدیة من نوع م إنهالحالات التى تم فیها إد

إلهة العدالة والنظام الكونى مبدأً إرشادیًا داخل المجتمع المصرى » ماعت«وكانت الربة 

، وكانت مسئولیة »ماعت«تقوم على العیش وفقًا لمبادئ » العدالة الترابطیة«القدیم. وكانت 

. جماعیة. ومن ثم لیس من الغریب أن تم اعتبار أهمیة نزاهة القضاة المصریین القدماء استثنائیة

وكان القضاة المصریون القدماء مسئولین حكومیین یمثلون الفرعون فى المسائل القانونیة 

والإداریة؛ لذا فإن أى سوء تصرف قضائى ینعكس بشكل مباشر على الفرعون؛ لذا تم اتخاذ 

  جمیع الاحتیاطات لضمان نزاهة المحكمة، وهذا یتضح فى نصوص مجتمع العمال بدیر المدینة.

عهد الملك رمسیس الثالث حدثت مؤامرة لاغتیال الملك على أیدى واحدة من وقرب نهایة 

الملكات وعدد من رجال بلاط القصر الملكى. وشارك المؤامرة العدید من النساء من الحریم 

 إنهالمكى، فضلا عن عشرة من مسئولى الحریم وزوجاتهم. وقبل تنفیذ الخطة، تم اكتشاف خی

نیین، وأمر الفرعون بملاحقتهم وتنفیذ العدید من الأحكام القضائیة أولئك والقبض على جمیع المع

الرادعة ضدهم. ونظرًا لأنه لا یمكن معالجة قضیة بهذا الحجم من قبل محكمة قانونیة عادیة، 

قیق فى الجرائم ومعاقبة فقد تم تعیین لجنة خاصة تتألف من أربعة عشر من كبار المسئولین للتح

هدفًا للسرقة، وكان ذلك جریمة  –ر ــ خاصة تلك التابعة للطبقة العلیا وكانت المقاب المذنبین

یُعاقب علیها القانون، ووصلت عقوبة السطو على المقابر الملكیة إلى الإعدام. وكانت المحكمة 

  الكبرى التى یترأسها الوزیر هى التى تحكم بنفسها فى حوادث السطو على المقابر الملكیة.

تشریعات النظام القانونى المصرى القدیم الذى یوضح أن مصر هذا بعض من كل أسس و 

  الفرعونیة هى التى علمت العالم كله.

فخلاصــة القــول هــو أن القــوانین الإلهیــة أو الســماویة المنزلــة مــن الســماء هــى كانــت بمثابــة 

تى بدیل القانون فى المجتمعات البشریة القدیمة وتحدیدا المجتمع المصرى القدیم بصفة خاصة وال

كانت بمثابة المنظم لمعـاملات وعلاقـات الأفـراد مـع بعضـهم الـبعض مـن خـلال الالتـزام والإمتثـال 

بكافة التعلیمات والأوامر الصادرة من هذه القوانین الإلهیة أو السـماویة بالإضـافة إلـى ذلـك تظهـر 

ین مـن قبـل مدى أهمیة رجال الدین وقوة نفـوذهم ومـدى تـأثیرهم علـى الـرأى العـام والنـاس والمسـخر 

الإلهة كأداة لتنفیذ أوامرها ونواهیها الملزمة من خلال توصیلها وإبلاغها للناس لإحنرامهـا والآلتـزام 



٤٣٧ 
 

بهــا ولأنهــم یعتبــرون وســطاء بــین الإلهــة والنــاس وتكــون عقوبــة مخالفــة هــذه الأوامــر والنــواهى هــى 

  ). ١الطرد وإنزال لعنة الإلهة على من یخالفها(

لمصدر والمنبع الأساسى لنشأة القوانین فهو لا یعتبر السبب أو العامل وإذا كان الدین هو ا

الوحید لنشأة القانون ومیلاده بل توجد مجموعة من العوامل والأسباب الأخرى التى أدت إلى مولد 

القانون سواء كانت سیاسیة أو إقتصادیة أو إجتماعیة والمرتبطة بتطور المجتمعات وما یصاحبها 

تغیـرات وتحـولات فـى ظروفهـا المختلفـة الأمـر الـذى یترتـب علیـه طـرح تسـاؤل هـام أو یسایرها من 

وهو كیف كان جوهر وأساس القانون فى المجتمع المصرى القدیم وعوامل تطوره قبل نشوء الدولة 

بمفهومهــا السیاســى الحــدیث المتمثــل فــى وجــود ســلطة عامــة منظمــة ممثلــة مــن خــلال الدولــة تقــوم 

الأفــراد داخــل المجتمــع مــن خــلال وضــع وإرســاء قواعــد وقــوانین تحكــم هــذه  بتنظــیم العلاقــات بــین

العلاقــات مصـــحوبة بتوقیـــع جـــزاءات فوریـــة وحالـــة علــى مـــن یخـــالف هـــذه القواعـــد والقـــوانین؟ قبـــل 

الإجابة على هذا التساؤل لابد أن نوضـح أن منشـأ القـانون قـد إرتـبط بحـد كبیـر بوجـود التجمعـات 

نشــوء الدولــة بمفهومهــا المعاصــر والحــدیث مــن خــلال هــذه التجمعــات  البشــریة القدیمــة وذلــك قبــل

التـــى أخـــذت شـــكل الجماعـــات متمثلـــة فـــى أربـــاب الأســـر والعشـــائر والقبائـــل والتـــى شـــكلت صـــور 

المجتمعات القدیمة وبالأخص المجتمع المصـرى القـدیم والتـى كـان لكـل منهـا قانونهـا الخـاص بهـا 

ن مختلـــف النـــواحى ســـواء سیاســـیا أو إقتصـــادیا أو تطبقـــه وتســـیر علیـــه حســـب تطـــور ظروفهـــا مـــ

  إجتماعیا. 

ونســتنبط مــن ذلــك بأنــه لا یوجــد قــانون بــدون مجتمــع ولا مجتمــع بــدون قــانون وبالتــالى فهمــا 

یمـــثلان فكرتـــان متلاصـــقتان ومتلازمتـــان أى أنهمـــا یكمـــلان بعضـــهما الـــبعض ویكونـــان منظومـــة 

قــانون وجــود ففكــرة التلاصــق والــتلازم بــین القــانون یتحقـق مــن خلالهــا القــانون وبــدونهما لا یكــون لل

والمجتمـع هــى فكـرة عتیقــة وقدیمـة وأزلیــة وأن وجـود القــانون إرتـبط بوجــود الإنسـان والإنســان كــائن 

إجتمـــاعى بطبعــــة لا یســــتطیع أن یعـــیش لوحــــده أو یكــــون إنطوائیـــاً عــــن غیــــره مـــن الأفــــراد داخــــل 

ظــیم الــروابط والعلاقــات الاجتماعیــة بــین الأفــراد المجتمــع وبالتــالى فــإن القــانون شــرع مــن أجــل تن

داخــل المجتمعــات مــن خــلال قواعــد تنظیمیــة وتقنینیــه تحكــم وتضــبط هــذه الــروابط والعلاقــات بمــا 

  یحقق إستقرار وأمن هذه المجتمعات وضمان سلامتها. 

                                                           

دكتور/ فایز محمد حسین محمد، أصول النظم القانونیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  )١(

   .٣٤٩، ص ٣٤٥، ص ٢٠١٣

ونیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، دكتور/ فایز محمد حسین محمد، أصول النظم القان )٢(

 . ٣١١، ص ٢٠١٣
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وبنــاء علــى ذلــك یتضــح مــدى أهمیــة إرتبــاط القــانون بــالمجتمع المــنظم وإدراك وأهمیــة قیمــة 

لنظـام فــى هــذا المجتمــع التــى تعــد فــى حــد ذاتهـا مبــررا أو تفســیرا كافیــا لفكــرة أصــل ونشــأة القــانون ا

  والتى یمكن أن نوجزها فى عدة نقاط على النحو التالى: 

إرتبــاط القــانون بــالمجتمع مــن خــلال علاقــة التــأثر والتــأثیر ببعضــهما الــبعض، فالقــانون یتــأثر .١

نشأ فیها وأما تأثیر القانون فى المجتمـع فیكـون مـن خـلال القواعـد بالمجتمع من خلال البیئة التى 

 والإجراءات التى تحكمه.

 .. العلاقة والصلة بین القانون والجماعة. وهنا ینبغى أن نمیز بین آمرین٢

: وجــود قــانون یعنــى وجــود جماعــة بمــا یعنــى أن القــانون لا ینشــأ إلا مــن خــلال جماعــة أو الأول

الثـانى: وجـود جماعـة یعنـى وجـود قـانون،  القانون یمثل ظـاهرة إجتماعیـة. مجتمع منظم نظرا لأن

فالفكرة هنا قائمة على وجود مجموعة من الأفراد داخل المجتمع تنشأ بینهما روابط ومعاملات من 

  ).١شأنها إكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات بالتبادل (

ظمة لابد أن تسیر علـى قواعـد وقـوانین وإرتباط القانون بالمجتمع یعنى أن الجماعات المن   

تضــعه لنفســها وتلتـــزم بأحكامــه وتوضـــح مــا یجـــب أن یتبــع ومــالا یتبـــع بــین كـــل جماعــة.أما عـــن 

التســـاؤل الخـــاص بجـــوهر وأســـاس القـــانون فـــى المجتمعـــات البشـــریة القدیمـــة وخاصـــة فـــى مصـــر 

ذى یحكـــم ویســـیطر علـــى القدیمـــة فقـــد كانـــت القـــوة أو قـــانون الغابـــة هـــو المبـــدأ الغالـــب والســـائد الـــ

علاقـــات الجماعــــات البشــــریة القدیمــــة ببعضــــها الــــبعض والتـــى كانــــت تعبــــر عــــن إتخــــاذ المجتمــــع 

المصــرى القــدیم منهجــا أو ثقافــة معینــة فــى إســتخدام القــوة كــرابط أو مــنظم للعلاقــات بــین الأفــراد 

ن خـلال معیشـته ونتیجة شعور الإنسان المصرى القدیم بعدم الإستقرار والرهبة والخوف والحـذر مـ

بین هذه الجماعات وإحساسه بالعزلـة والإنطـواء وتنقلـه وترحالـه المسـتمر كـل ذلـك نـتج عنـه وجـود 

مفاهیم معینة للقانون فى هذه المرحلة عرف بمـا یطلـق علیـه القضـاء الخـاص أو العدالـة الخاصـة 

إقتضـاء الإنسـان ولكن ما یمیز هذه القوة هى هى أنها قوة منشئة أو مكسبة للحق وتحمیـه وتعنـى 

). والقوة المنشئة للحق ترجع أسـبابها إلـى ١لحقه وفى نفس الوقت تستخدم كأداة لحمایة هذا الحق(

النظـرة العدائیـة التــى كانـت تســود الجماعـات البدائیــة القدیمـة الممثلــة فـى الأســر والقبائـل والعشــائر 

والصــراعات القائمــة  تجــاه الجماعــات الأخــرى وعــدم وجــود ســلطات منظمــة تفصــل فــى المنازعــات

بین هذه الجماعات وكذلك سیادة مبدأ التضامن الجماعى بین الجماعة الواحدة من خلال مناصرة 

ـــه محقـــا أو مخطئـــا  أحـــد أفرادهـــا المنتمـــین إلیهـــا فـــى نزاعـــه مـــع آخـــرین بصـــرف النظـــر عـــن كون

                                                           

 .٣١٢ص  ،٣١١المرجع السابق، ص  إنظر: دكتور/ فایز محمد حسین، أصول النظم القانونیة، )١(

، ١٩٩٦دكتور/ عادل بسیونى، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، دار النصر للتوزیع والنشر، القاهرة، )١(

 .٣٧، ص ٣٦ص 
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صـالح والأهـداف بالإضافة إلى ذلك فترجع أیضا القوة المنشئة للحق إلى إرتباطها بلغـة تحقیـق الم

). ٢التى ترمى إلیها هذه الجماعـات مـن خـلال نشـوب النزاعـات والمشـاحنات بـین هـذه الجماعـات(

ســـواء كانـــت هـــذه المصـــالح والأهـــداف شخصـــیة كالثـــأر والإنتقـــام أو أهـــداف عامـــة مشـــتركة مثـــل 

 -اء الســرقة ونهــب أمــوال الجماعــات الأخــرى وحیــازة الأراضــى بالإســتیلاء علیهــا أو مصــادرة الغــذ

  كل ذلك بعد معرفة هذه الجماعات طریق الاستقرار والإهتداء إلى الزراعة.

خلاصــة ذلــك هــو أن فكــرة تحقیــق العدالــة أو القــانون عنــد هــذه الجماعــات تمثلــت فــى القــوة      

  ). ١المعززة والمدعمة بلغة الأهداف والمصالح المشتركة(

ــة فــى وإســتكمالا لمــا ســبق فــإن اعتمــاد الجماعــات البشــریة ا لقدیمــة فــى مصــر القدیمــة المتمثل

الأســر والقبائــل والعشــائر علــى عامــل القــوة فــى تنظــیم الــروابط والعلاقــات بــین الأفــراد داخــل هــذه 

الجماعـــات لــــم یســـتمر أو لــــم یـــدم طــــویلا نتیجـــة لأن الإنســــان كـــائن نظــــامى بالإضـــافة إلــــى إنــــه 

ه مع الآخرین وبالتالى فمـع معرفـة إجتماعى فأصبح فى إحتیاج إلى قواعد تنظم علاقاته وتعاملات

هذه الجماعات بدایة طریق الإستقرار ومعرفة الزراعـة فقـد إكتشـفت هـذه الجماعـات وسـائل وطـرق 

أخــرى تكـــون بمثابــة البـــدیل عــن إســـتعمال القــوة كضـــابط أو مــنظم للعلاقـــات بــین الأفـــراد بعضـــهم 

الضرورة القصوى بالإضافة إلى البعض داخل هذه الجماعات ولا یلجأون إلى القوة إلا فى حالات 

وجود سلطات قویة تضبط العلاقات بین الأفراد وبعضهم البعض داخل هذه الجماعات سواء كان 

  ). هذه الوسائل والطرق تتمثل فیما یلى:٢رئیس الأسرة أو العشیرة أو القبیلة(

          القصاص. -١

 الدیة. -٢

  التخلى عن المجرم -٣

 تسلیم المجرم. -٤

التحكیم بصوره المتعددة كمهارة الخصم والمحنة وقوة الخصمین والإحتكام إلـى شـخص  -٥

  ثالث. 

وهذه الوسائل تعتبر متطورة نسبیا بالمقارنة بإستعمال القوة وآثارها  والتى مازالـت موجـودة   

حتــى وقتنــا هــذا. والواقــع أن لجــوء هــذه الجماعــات إلــى هــذه الوســائل یرجــع إلــى إدراكهــا بخطــورة 

                                                           

 -المدونات القانونیة -د الغنى عمرو الرویمض، تاریخ النظم القانونیة، نشأة  القانون دكتور/ عب )٢(
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 . ٣٩.ص ٢٥ص 
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مضـــار الاســـتمرار فـــى الإعتمـــاد علـــى القـــوة أكثـــر مـــن تحقیـــق منفعـــة لهـــا لمـــا تســـببه فـــى نشـــوب و 

) وكونها عائق أساسى للتنمیـة الإقتصـادیة وتحقیـق الخیـر والرخـاء للبشـریة ١الصراعات والحروب(

ولكــن مــع تطــور ظــروف هــذه الجماعــات المعیشــیة ســواء مــن الناحیــة السیاســیة أو الإقتصــادیة أو 

ة ترتــب علیهــا معرفــة هــذه الجماعــات مرحلــة الإســتقرار الفعلــى والحقیقــى وتوقفهــا عــن الإجتماعیــ

التنقل والترحال وثباتهم فى أرض معینـة وإعمـادهم علـى الزراعـة بشـكل أساسـى لأنهـا تحقـق طفـرة 

إقتصادیة باعتمادها على العامـل البشـرى الـذى تزایـد معدلاتـه وإنـدماج هـذه الجماعـات وإنصـهارها 

الـــبعض أدى إلـــى ظهـــور الدولـــة باعتبارهـــا صـــورة للتنظـــیم السیاســـى الحـــدیث وإنتقـــال فـــى بعضـــها 

  السلطة للملك.

  

   

                                                           

د/عادل بسیوني ود/محمد محمد أبو سلیمة: فلسفة النظم القانونیة والاجتماعیة وتاریخها، دار الثقافة  )١(

 -أنظر أیضا: د/السید عبد الحمید فوده: فلسفة نظم القانون المصري  ٢٧٠، صـ٢٠٠٣/٢٠٠٤، العربیة

،  د/عباس مبروك الغزیرى: ١٠طبعة أولى، صـ ٢٠٠٠العصر الفرعوني، الجزء الأول، بدون دار النشر، 

  ١٠القانون الفرعوني، بدون دار نشر، صـ –تاریخ القانون المصري 

 



٤٤١ 
 

  المطلب الثانى

  الأسباب والعوامل 

  التى ادت إلى دمج وإختلاط الدین بالقانون.

إن مزج الدین بالقانون لم یأتى مصادفة أو من فراغ بل جاء من خلال تولد ونشوء   

  مجموعة من الاسباب والعوامل ممثلة فیما یلى: ــــ

  حلول الدین بدیلاً للقوة فى تنظیم العلاقات والروابط الإجتماعیة . .١

ساسى عن كان لجوء المجتمع المصرى القدیم واحتكامه إلى استخدام الدین كبدیل أ   

الإستمرار فى الإعتماد على استخدام القوة فى إقتضاء الحقوق وكمنظم للعلاقات والراوبط 

الإجتماعیة بین الأفراد داخل المجتمع أمراً حتمیاً وضروریاً وخاصة بعد معرفته الإستقرار 

رئیة هى وإهتدائه إلى الزراعة مع عدم اقتناعه بعالم الغیبیات  والإیمان بوجود قوى خفیة غیر م

التى تتحكم فیه وتسیطر علیه جعلته یدرك بوجود مصدر آخر یضبط وینظم العلاقات 

والمعاملات بین الأفراد داخل المجتمع من خلال الإعتماد على رجال الدین الذین كانوا مختصین 

تنفیذ بالفصل فى المنازعات التى تنشأ فیما بینهم مع التزامهم بإحترام التقالید والعادات الدینیة و 

الاحكام القضائیة الصادرة من رجال الدین مما ادى إلى ربط الدین بالنظام القانونى 

  والإجتماعى .

بلا شك فقد لعبت الجوانب المعنویة دوراً كبیراً فى دمج وإختلاط الدین    عوامل نفسیة: .٢

رى القدیم بالقانون من خلال ربط العقائد الدینیة بالقانون والمتمثلة فى إیمان المجتمع المص

بوجود إله قوى ومسیطر یجب الخضوع له والإمتثال لأوامره ونواهیه وعدم مخالفتها والإ كان 

جزائهم الطرد من رجمة الإلهة وإنزال لعنتها علیهم وصب سخطها مع تأكدهم من وجوب هذا 

الإمتثال الجبرى والملزم من خلال نظرتهم لرجال الدین على إنهم وسطاء فى التعبیر عن 

بات الإلهة وتنفیذ تكلیفاتها وأوامرها وإبلاغها إلى الناس وهو ما ترتب علیه إلزام المجتمع رغ

المصرى بجمیع طوائفه سواء حكاماً أو محكومین بهذه الطاعة الجبریة من خلال الجانب 

النفسى حتى لو كانت هذه الطاعة مخالفة لما یؤمنون ویعتقدون به على خلاف 

هو ان المشیئة الإلهیة واحترامها وعدم مخالفتها كانت محل  الحقیقة.ونستخلص من ذلك

  ).١القانون فى العصور البدائیة والذى كان یقوم بتنفیذها هم رجال الدین(

   

                                                           

. ص ٢٠١٣أصول النظم القانونیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، دكتور/ فایز محمد حسین،  )١(

 . ٣٥٠،ص٣٤٩،ص٣٤٧، ص٣٤٦



٤٤٢ 
 

  وحدة مصدر الدین والقانون: - ١

أیضاً من ضمن عوامل دمج الدین بالقانون هو وحدة مصدرهما من حیث كونهما ینبعان   

من مصدر واحد مشترك وهو الإلهة وتأكد ذلك من خلال فكرة الملكیة الإلهیة والتى شهدت ربط 

السلطة الدینیة بالسلطة الدنیویة فى ید الملك المؤله وحده وهو ما أدى إلى خلط قواعد القانون 

نتیجة صدورهما من الإلهة ویظهر ذلك عن طریق تطور العقائد الدینیة عند المجتمع  بالدین

المصرى القدیم. ففى بدایاته عرف المجتمع المصرى عبادة الاسلاف والذى كان المسیطر علیها 

هو رب الأسرة والذى جمع بین السلطتین الدینیة والدنیویة وكان دوره هو الوسیط أو المفوض من 

ه المؤلهین فى تنفیذ مشیئتها وتعلیماتها وابلاغها إلى الناس ومع تطور المجتمع قبل أسلاف

المصرى القدیم بشكل منظم من خلال سیطرة رؤساء القبائل والعشائر والأسر والملك على 

السلطتین الدینیة والدنیویة ظهرت فیها عبادة الإلهة التى اصبحت العبادة الرسمیة والعامة السائدة 

وأصبح رؤساء القبائل والعشائر والأسر والملك هم الذین یقومون بالفصل فى  فى الدولة

  المنازعات مع قیامهم بتفسیر وتوضیح كافة الأحكام القانونیة والدینیة الصادرة عن الإلهة .

ویستدل من ذلك أن نشأة القواعد القانونیة فى المجتمع المصرى القدیم كانت من خلال 

بها إلى الملك أو القاضى عند فصله فى القضایا والمنازعات التى  الأحكام الإلهیة الموحى

تعرض علیه والتى تستمد قوتها الملزمة من خلال طبیعتها ومصدرها المغلفین بالطابع الدینى او 

  ) .١الإلهى(

   

                                                           

  . ٣٤٨، ص ٣٤٧دكتور/ فایز محمد حسین، أصول النظم القانونیة، المرجع السابق، ص  )١(

مصادر  -المدونات القانونیة  - دكتور/ عبد الغنى عمرو الرویمض، تاریخ النظم القانونیة/ نشأة القانون )٢(

 .٩١، بدون ناشر،ص٢٠٠٤تطور القانون،  -القانون 



٤٤٣ 
 

 المطلب الثالث 

 النتائج المترتبة 

 على إختلاط الدین بالقانون

یمكـــن القـــول بـــأن إضـــفاء الطـــابع الـــدینى البحـــت علـــى نشـــأة القـــانون قـــد أدت إلـــى تولـــد    

  مجموعة من الآثار والنتائج نوجزها فیما یلى:

      إستمراریة الجزاء.  -١

  ثبات ووحدة القواعد القانونیة وعدم إمكانیة تغییرها وتعدیلها. -٢

  مبدأ التمییز العنصرى. -٣

  و التمثیل الإلهى.سیادة نظریة التفویض أ -٤

  وسنقوم بتوضیحها على النحو التالى:

 :إستمراریة الجزاء )١

  وهذا الأثر یقتضى منا أن نفرق بین آمرین:

  الأول: إنفصال الدین عن القانون فى العصور الحدیثة:

ترتب على إنفصال وإستقلال الدین عن القانون حدیثا وجود إختلاف فى الجـزاءات التـى    

توقــع ســـواء كانــت هـــذه الجــزاءات ذ طـــابع مــدنى أو دینـــى أو إخلاقــى وذلـــك بحســب مصـــدر هـــذا 

الجزاء والسلطة المختصة التى تقوم بتوقیعه. فمخالفة أى قاعدة قانونیة تتطلـب توقیـع جـزاء مـدنى 

عــدة دینیــة تتطلــب جــزاء دینــى. أمــا بالنســبة للقواعــد الأخلاقیــة فعقوبــة مخالفتهــا توقیــع ومخالفــة قا

  ). ١جزاء معنوى متمثل فى تأنیب الضمیر وعدم احترام المجتمع والإحتقار والتوبیخ(

  الثانى: إختلاط الدین بالقانون فى العصور القدیمة:

یز بین قواعدهما سواء من حیث ترتب على مزج وخلط الدین بالقانون صعوبة الفصل والتمی

حدود تطبیقها أو تحدید السلطة المختصة بتوقیع الجزاء على من یخالف هذه القواعد. ولقد كان 

الجزاء الدینى یتم توقیعه من رجال الدین المختصین بتنفیذه نتیجة عدم إحترام هذه القواعد 

  ولعنتها وغضبها علیه. ومخالفتها مما یترتب علیه إنزال عقوبة الطرد من رحمة الإلهة

ولذا إكتسب هذا الأثر طابع الإستمراریة حتى بعد نشأة الدولة وعملها على تحقیق  

الاستقرار والإنضباط والقانون الرومانى خیر دلیل على ذلك حیث كان یقوم بتوقیع الجزءات 

  ).١() ٢الدینیة بجانب الجزاءات المدنیة(

                                                           

 .٩١ص المرجع السابق، انظر: دكتور/ عبد الغنى عمرو الرویمض، تاریخ النظم القانونیة،)١(

. ٢٠١٣دكتور/ فایز محمد حسین، أصول النظم القانونیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  )١(

  . ٣٥٦، ص٣٥٥،ص٣٥١، ص٣٥٠ص

  



٤٤٤ 
 

ادة الجزاءات الدینیة فى المجتمعات القدیمة إلا وخلاصة القول إنه بالبرغم من تفوق وسی

أن ذلك لم یؤثر فى معرفة هذه المجتمعات للجزاءات الدنیویة أو المدنیة مثل العقوبات الخاصة 

بالإكراه البدنى والعقوبات المالیة المتمثلة فى الغرامة والمصادرة وغلبة الجزاء الدینى على الجزاء 

وة تأثیره من الناحیة المعنویة على الأفراد بالرغم من قوة وصرامة الدنیوى أو المدنى ترجع إلى ق

  الجزاءات الدنیویة أو المدنیة التى توقع علیهم وخاصة فیما یتعلق بالعقوبات البدنیة.

 ثبات ووحدة القواعد القانونیة وعدم إمكانیة تغییرها وتعدیلها: - ١

إن نشأة القانون الدینیة قد لعبت دورا كبیرا فى إلـزام الجمیـع بـإحترام هـذه القواعـد القانونیـة   

وتقدیســها وطاعتهــا مــع ثبــات وإســتمراریة هــذه القواعــد بــدون أى تغییــرات أو تعــدیلات الأمــر الــذى 

وبة إجـراء أكسبها طابع الجمودیة والتعقید ونتیجة خلط الدین بالقانون الأمر الذى ترتب علیـه صـع

إضــافات وتغییــرات علــى هــذه القواعــد القانونیــة التــى أصــبحت جــزءا لا یتجــزأ أو لا ینفصــل عــن 

التقالیــد الدینیــة إلا مــن خــلال الإلهــة فهــى وحــدها صــاحبة الإختصــاص فــى القیــام بعمــل تعــدیلات 

ـــة أو إلغائهـــا وإصـــدار قـــوانین أخـــرى صـــادرة منهـــا. ونتیجـــة  ـــى القواعـــد القانونی ـــرات عل ذلـــك وتغیی

اصبحت القواعـد القانونیـة الممزوجـة بالنشـأة الدینیـة تتمیـز بـالجمود وعـدم المرونـة ممـا یعنـى عـدم 

مســـایرتها ومواكبتهـــا لتطـــور المجتمعـــات ســـواء سیاســـیا أو إقتصـــادیا أو إجتماعیـــا بالإضـــافة إلـــى 

  حدوث تعارض وتضارب بین الواقع الاجتماعى ونشأة القانون وعدم مجابهة الواقع.

 لتمییز العنصرى:مبدأ ا - ٢

یمكـــن القـــول بـــأن العامـــل الـــدینى كـــان یعـــد بمثابـــة مرجعـــا أساســـیا لتحدیـــد شـــكل وملامـــح 

العلاقة التى تربط وتجمع الفرد بالدولة وعلى الأخص فـى حضـارات الشـرق الأدنـى القـدیم وبصـفة 

ى خاصــة فــى مصــر القدیمــة. فعنصــر الــدین لعــب دورا مــؤثرا وفعــالا فــى المجتمعــات القدیمــة والتــ

منها المجتمع المصرى القدیم من حیث إضفائه طـابع العنصـریة فـى التمییـز بـین المـواطنین علـى 

  .أساس وحدة العقیدة ولیس مرتبطا بعنصر الولاء والإنتماء

وبالتـــالى فـــإن الفـــرد الـــذى لا یـــؤمن بهـــذه العقیـــدة یصـــبح أجنبیـــا ویحـــرم مـــن مباشـــرة كافـــة      

ده  ویصـبح غیـر مخاطـب بأحكـام وقـوانین هـذه البلـد. وعلـى الحقوق التى یتمتع بها الوطنى فى بل

العكــس نجــد فــى المجتمعــات الحدیثــة أن أســاس التفرقــة فیهــا بــین الأجنبــى والــوطنى قائمــة علــى 

معیار الجنسیة والتى تعتمد على عنصر الإنتماء السیاسى للدولة وذلـك مـن خـلال إصـدار قـوانین 

جانــب ممــا یعنــى وجــود فــوارق بینهمــا مــن حیــث وتشــریعات تحــدد مــن هــم الوطنیــون ومــن هــم الأ

                                                                                                                                                                      

 



٤٤٥ 
 

المزایــا والإمتیــازات التــى یتمتــع بهــا الوطنیــون عــن الأجانــب الــذین قــد یحرمــون مــن هــذه الحقــوق 

  ).١وخاصة فیما یتعلق بالقانون العام والتى منها الحرمان من مباشرة الحقوق السیاسیة(

 ــ سیادة نظریة التفویض أو التمثیل الإلهى:٣

الســلطة السیاســیة فــى المجتمعــات القدیمــة وخاصــة فــى مصــر القدیمــة علــى أســاس قامــت   

دینــى متمثــل فــى نظریــة تألیــه الملــوك أو الحــق الإلهــى ولــم تعــرف المبــدأ المشــهور والمعــروف بــأن 

الســیادة للشــعب مــن خــلال فكــرة تألیــه الملــوك أو نظریــة الحــق الإلهــى وتجســیدها فــى أن الملــوك 

الإلهة الأمر الذى یعنى تمتعهم بسلطات مطلقة سواء كانت تنفیذیة أو  ممثلین ومفوضین من قبل

تشریعیة أو قضائیة وهذا الأمر ینطبق على عدة حضارات قدیمة وعلى رأسـها الحضـارة المصـریة 

  ). ٢القدیمة وبلاد ما بین النهرین(

   

                                                           

  .٣٥٦دكتور/ فایز محمد حسین، أصول النظم القانونیة، المرجع السابق،ص انظر:) ١(

دكتور/ إیهاب عباس الفراش، دروس فى تاریخ النظم القانونیة، نشأة وتطور القاعدة القانونیة، الشرائع  )٢(

 .٦٧، ص ٦٦القدیمة فى الوطن العربى قبل الإسلام، ص 



٤٤٦ 
 

  الخاتمة

الشامل كانت النواة من وجهة نظرى الشخصیة فإن نظریة الملكیة الإلهیة بمضمونها       

والأساس فى النشأة الدینیة للقانون فى مصر القدیمة من خلال وحدة مصادرهما المستمدة من 

قوانینها الموضوعة والمنزلة من السماء والتى تعد تكلیفات ملزمة وجبریة ولا یجوز الخروج علیه 

  .أو مخالفة مشئیتها الإلهیة

بط قامت علیه هذه النظریة والتى یجب مع ضرورة تحقیق العدالة التى عدت أهم ضا

  توافرها فى الملوك العادلین والصالحین.
 


